أنظمة ومعاشات وصناديق التقاعد
يشهد لبنان منذ مدة، وبوتيرة متفاوتة من الاهتمام، مناقشة مشروع نظام للتقاعد كبديل لا بدَّ منه لنظام تعويض نهاية الخدمة، المعتمد حالياً بموجب قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن الطبيعي أن تشارك في هذا النقاش الأطراف الثلاثة المعنيّة مباشرة بهذا المشروع، أي أصحاب العمل، والعمال والدولة. ولما كان لبنان يسعى الى الإفادة من تجارب الآخرين السابقة في هذا المضمار، فقد ارتأت جمعية مصارف لبنان أن تنظّم هذه الندوة، مع خبراء أجانب، وأن تدعو اليها ممثّلين عن مختلف الجهات اللبنانية المعنيّة والمهتمّة، من أجل إفساح المجال أمام أوسع حوار موضوعي، علمي ومنهجي حول مسألة حيويـة وبالغة الأهمية تمسّ الرفاه الاجتماعي والاقتصـادي لقاعـدة عريضة من فئات المجتمع كافة.


ويهمّنا في مستهلّ هذا اللقاء أن نعلن، من جهتنا، اننا في الجمعية نرى مع سائر الهيئات الاقتصادية المنضوية في قطاع الأعمال اللبناني، أن نظام تعويض نهاية الخدمة القائم وبالرغم من العبء المالي المتزايد الذي يشكله للمؤسسات لم يعـد يفي بالمتطلبات الضرورية لتأمين لحمايـة الاجتماعيـة المنشودة للمضمونين، وأن أيّ طرح لإقامة نظام تقاعـدي بديل ينبغـي أن يستند الـى رؤيـة سياسيـة واجتماعيـة واضحة.


ونؤكد في الجمعية كذلك  الاهمية الخاصة التي نوليها كمصارف وكقطاع لارساء انظمة تقاعد سليمة وقادرة على التطور في لبنان . انها حيوية لتعبئة مدخرات طويلة وثابتة، وحيوية لتطوير الاسواق المالية، وحيوية لتوفير صيغ تمويل ومتخصص وطويلة الاجل في بعض القطاعات والانشطة ذات العائد الهام على صعيد اسواق العمل والانتاج . 

من هـذا المنظـور، نعتبـر أن التوجهات والمبادىء العامة التي لا بد لأيّ مشروع لنظـام التقاعـد أن يستند اليها تتلخص بما يأتي :

أولاً- ضرورة إقامة نظام يكون كفيلاً بتأمين حياة لائقة للمتقاعدين مع مستلزماته فيما يعود الى الضمان الصحي بعد التقاعد . وأن يأخذ بالاعتبار سنوات العمل الفعلية والوفورات المحققة خلال فترة العمل والعوائد على توظيفها.

ثانياً- ضرورة إختيار أنظمة التقاعد الملائمة بكل عناية من قبل المؤسسات والاجراء أياً تكن مرتكزاتها : الاشتراكات او التقديمات . فالمهم ان يكون عبء تمويلها موزعاً بعدالة طبعاً بين أصحاب العمل والعاملين على صعيد أول وبين الاجيال على صعيد آخر . وفي كل الاحوال ان تتمتع الانظمة المعتمدة اياً تكن بالتوازن المالي ليس فقط في المدى المنظور بل وفي المدى الطويل فلا تساهم اجيال شابة في تمويلها وعندما يحين زمن إفادتها تكون الانظمة قد أفلست .

ثالثاً- ان تلعب الدولة دورها كاملاً من جهة في اقرار التشريعات المطلوبة ومن جهة ثانية في توفير الاعفاءَات الضريبية للشرائح من الاجور التي تحتسب على اساسها الاشتراكات ومن جهة ثالثة في الرقابة على عمل انظمة التقاعد وفي آليات الضبط وفي الضمانات التي قد توفرها . وهذا الدور التشريعي- الرقابي هام جداً بل وأهم من اية مساهمة مالية في أنظمة التقاعد؛ علماً ان مالية الدولة لا تحتمل أعباء مالية إضافية تُلقى عليها .

رابعاً- جعل أنظمة التقاعد مفتوحة على المستقبل وعلى أوسع الفئات الاجتماعية الممكنة ، ولا سيما الشباب المقيم واللبنانيّين العاملين في الخـارج، فكلما كانت قاعدة المنتسبين عريضة وبُنيتُهم العُمرِية متنوعة ومتناسقة كلما جاءَت أنظمة التقاعد اكثر توازناً وقابلية للاستمرار .
لئن كانت هذه هي الخطوط العريضة التي ينبغي أن تشكّل برأينا التوجهات الرئيسية لنظام التقاعد العتيد، فإننا نبقى في الوقت ذاته منفتحين أمام أية أفكار او طروحات قد تنبثق من توافق الأطراف المعنيّة في سياق حوار بنّاء وفاعل تمهيداً لتوحيد الرؤية حول مشروع وطني بمثل هذه الأهمية.
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